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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٨ من جدول الأعمال 

انتخاب قضـاة المحكمة الجنائيــــة الدوليــــة لمحاكمـة 
الأشخـاص المسؤولـــــــين عــــن أعمــــال الإبـــــادة 
الجماعيـــــة وغــــير ذلك مـن الانتهاكـات الجسيمة 
للقانون الإنسان الدولي المرتكبـــــة في إقليم رواندا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة 
الجماعية وغيرهـا من الانتهاكات المماثلــة المرتكبة 
في أراضي الـدول ااورة بين ١ كانون الثانـــــي/ 

  يناير و ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
رسـالتان متطابقتـان مؤرختـان ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجـهتان مــن الأمــين 

  العام إلى رئيس الجمعية العامة وإلى رئيس مجلس الأمن 
أرفـق طيــــه لنظركـم ونظـــــر أعضـاء الجمعيــــة العامـة ومجلـس الأمـن، رسـالة مؤرخــة 
٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٣ (انظر المرفق)، موجهـة مـن رئيسـة المحكمـة الدوليـة لروانـدا، القاضيـة 

نافانيتيم بيلي. 
تطلب الرئيسة بيلي، في رسالتها، تمديد فترة ولايـة أربعـة قضـاة دائمـين غـير منتخبـين 
ـــات تثــير  في المحكمـة الدوليـة لإتاحـة اـال لهـم للبـت بعـدد مـن القضايـا الجاريـة. وهـذه الطلب
ـــه الــتي  مسـائل مؤسسـية ومتعلقـة بالميزانيـة وهـي تتصـل بمركـز القـاضي بعـد انتـهاء فـترة ولايت

انتخب لها وبالترتيبات المالية ذات الصلة. 
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وقد تتذكرون بأن فترة ولاية ١١ قاضيا دائما يعملون حاليا في دوائر المحكمة الدوليـة 
لرواندا ستنتهي في ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٣. وقد تتذكّرون أيضا بأن الجمعية العامـة أجـرت، في 
٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، انتخابات لـ ١١ قاضيا دائما في المحكمة الدولية لروانـدا لفـترة 
ولاية من أربـع سـنوات ابتـداء مـن ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٣. وفي هـذه الانتخابـات، فـإن أربعـة 
قضاة دائمين من القضاة العاملين حاليا في المحكمة لم يتم انتخام لفترة ولايـة جديـدة. وكمـا 
هي الأمور حاليا، فإم بالتالي سيفقدون صفتهم كقضاة دائمين للمحكمة الدولية لروانـدا في 

٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٣. 
والقضــاة الأربعــة المعنيــون جميعــهم مــن القضــــاة الدائمـــين الذيـــن يقومـــون حاليـــا 
بمحاكمات في قضايا معروضة على المحكمة، وهذه القضايا ستستمر إلى مـا بعـد ذاك التـاريخ. 
وباستثناء قضيــة واحـــدة، فـإن إجـــراءات المحاكمـة في القضايـا المعنيـة بلغـت مرحلـة متقدمـة. 
وما لم يسمح للقضاة المعنيين بمواصلة المحاكمات في هذه القضايا، فسـيكون مـن الضـروري إذ 
ذاك إعادة المحاكمات مـرة أخـرى أمـام هيئـات قضائيـة جديـدة، والأمـر بالاسـتماع مجـددا إلى 
الشهود وتقديم الدفاعات. وهذا من شأنه أن يرتـب آثـارا قانونيـة وماليـة مؤسـفة، وأن يلحـق 

ضررا جسيما بالمتهمين ويترك تأثيرا سلبيا مهما على استراتيجية إنجاز أعمال المحكمة. 
ولا يتضمـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا نصـا شــبيها بــالفقرة ٣ مــن 
المادة ١٣ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الـذي بموجبـه يسـتمر أعضـاء المحكمـة في 
القيـام بعملـهم إلى أن يعيـن مـن يخلفـهم، وبعـد ذلـك إلى أن تنتـهي القضايـا الـتي قـــد بدأوهــا. 
وتنص الفقرة ٣ من المادة ١٢ مكررا من النظام الأساسي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا علـى أن 
نفس قواعد وشـروط الخدمـة المطبقـة علـى قضـاة المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة تطبـق 
على قضاا. والفقرة ٣ من المـادة ١٣ مكـررا مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة تنـص بدورهـا 
علـى أن نفـس قواعـد وشـروط الخدمـة المطبقـة علـى قضـاة محكمـة العـدل الدوليـة تطبـق علـــى 
القضاة الدائمين للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. ومـع ذلـك، وفي حـال عـدم وجـود 
ــة  أي نـص صريـح في النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا ينـص علـى تمديـد فـترة ولاي
القضاة الدائمين في المحكمة بغية إتاحة اـال لهـم لإكمـال القضايـا العالقـة، فإنـه مـن المرغـوب 
فيه جدا أخـذ موافقـة مجلـس الأمـن، بوصفـه الهيئـة الأم للمحكمـة، والجمعيـة العامـة، بوصفـها 

الهيئة التي تنتخب قضاا، وذلك استبعادا لأي شكوك قد تثار بشأن قانونية هذا التمديد. 
وطلبات الرئيسة بيلي، المفصلة على نحو أوفى في رسالتها، هي كما يلي: 
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فهي تطلب تمديد فترة ولاية القاضي بـافيل دولينتـش والقـاضي يـاكوف أركـاديفيتش 
أوستروفسكي لتمكينهما من إاء قضية سيانغوغو. وتحقيقا لهذا الغرض، تقدر أنه يلـزم تمديـد 

فترة ولايتهما تسعة أشهر إضافية. 
وتطلب أيضا تمديد فترة ولاية القـاضي وينسـتون تشرشـيل ماتانزيمـا مـاكوتو لتمكينـه 
من إاء قضايا كل من كـاجيليجيلي، وكامـاهوندا وبوتـاري. ولهـذا الغـرض، فـهي تقـدر أنـه 

يلزم تمديد فترة ولاية القاضي ماكوتو لما مجموعه سنتان وسبعة أشهر. 
وتطلب كذلك تمديد فترة ولايتها لكي تتمكن مـن إـاء قضيـة �وسـائط الإعـلام�. 

وهي تقدر أن ذلك قد يلزمه تمديد فترة ولايتها سبعة أشهر لهذا الغرض. 
وفيمـا يتعلـق بـالطلب الأول مـن هـذه الطلبـات، تشـير الرئيســـة بيلــي إلى أن الجمعيــة 
العامة انتخبت، في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، القاضي ســيرغاي ألكسـيفيتش إيغـوروف، 
من رعايا الاتحاد الروسي، قاضيا دائمـا في المحكمـة الدوليـة لروانـدا لفـترة أربـع سـنوات ابتـداء 
من ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٣. والقاضي أوستروفسكي هو أيضا مـن رعايـا الاتحـاد الروسـي. وفي 
حال تمديد فترة ولاية القاضي أوستروفسـكي، مثلمـا طُلـب، فسـيكون هنـاك قاضيـان دائمـان 
من رعايا نفس الدولة يعملان حاليـا في المحكمـة. وتشـير في هـذا الصـدد إلى أن الفقـرة ١ مـن 
المـادة ١١ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا تنـص علـى أنـه لا يجـوز أن يكــون 
اثنـان مـن القضـاة الدائمـين في المحكمـة مـن رعايـا نفـس الدولـة. لكنـها مـــع ذلــك تطلــب، في 
الظـروف الخاصـة لهـذه القضيـة، تمديـد فـترة ولايـة القـاضي أوستروفســـكي، علــى الرغــم مــن 

وجود ذاك النص في النظام الأساسي للمحكمة. 
وتشير الرئيسة بيلي أيضا إلى أا قد انتخبـت، في ٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، قاضيـة في 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن قبـل جمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـــة 
الجنائية الدولية. وفترة ولايتها كقاضيـة في تلـك المحكمـة ابتـدأت في ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣. 
وتذكر في هذا الصدد أن القضاة الدائمين في المحكمة، عمـلا بـالفقرة ٣ مـن المـادة ١٢ مكـررا 
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرونـدا، عليـهم أن يعملـوا علـى أسـاس متفـرغ ولذلـك 
فلا يجوز لهم العمـل في أي وظيفـة ذات طـابع مـهني خـلال فـترة ولايتـهم. وتشـير، في الوقـت 
نفسـه، إلى أـا غـير ضالعـة حاليـا في أي عمـل موضوعـي بوصفـها قاضيـا في المحكمـــة الجنائيــة 
الدولية وإلى أا لن تقوم بأي عمـل مـن هـذا النـوع خـلال الفـترة الـتي تلزمـها لإكمـال قضيـة 
�وسائط الإعلام�. وبالتالي فهي قادرة على مواصلة الخدمة بوصفها قاضيـا دائمـا في المحكمـة 
خلال هذا الوقت على أساس متفرغ. وبناء علـى ذلـك، فـهي لا تعتـبر بـأن مركزهـا بوصفـها 
قاضيـا في المحكمة الجنائيـة الدوليــــة يتنافى بأي شكل من الأشكال مع الفقرة ٣ من المـادة ١٢ 
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مكررا من النظام الأساسي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا. وتذكـر أـا قـد عرضـت هـذه المسـألة 
علـى مكتـب المحكمـة وعلـى القـاضيين الآخريـن الجالسـين معـها في قضيـة �وسـائط الإعــلام� 
وأم يتفقون معها في تقديرها هذا. ولذلك فهي لا تعتبر بأن الفقرة ٣ مـن المـادة ١٢ مكـررا 

من النظام الأساسي تشكل عائقا يحول دون تمديد فترة ولايتها. 
ولقد أبلغت من قلم المحكمة الدولية بأن التكاليف المترتبة في الميزانية والمتعلقـة بتمديـد 
فترة ولاية القضاة الأربعة تقـدر بمبلـغ ٨٠٠ ٨٩٣ ١ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. 
وأبلغني قلم المحكمة أيضا أنه يتوقع في أن تكـون المحكمـة قـادرة علـى تغطيـة التكـاليف المقـدرة 
المتصلـة بعـام ٢٠٠٣ والبالغـــة ٠٠٠ ٨٥٨ دولار مــن داخــل اعتمــاد ٢٠٠٢-٢٠٠٣ الــذي 
ـــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر  اعتمدتـه للمحكمـة الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٨٩/٥٧ الم
٢٠٠٢. وفيما يتعلق بالتكاليف المقدرة لفترة السـنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ والبالغـة ٠٠٠ ٠٣٥ ١ 
دولار، فإن هذه التكاليف سوف تؤخذ في الاعتبار في إعداد المقترحات في الميزانية للمحكمـة 

لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
وأكـون جزيـل الامتنـان لـو عملتـم علـى عـرض هـذه الرسـالة ومرفقـــها علــى أعضــاء 

الجمعية العامة ومجلس الأمن لموافقتهم بالطريقة التي يروا مناسبة. 
(توقيع)  كوفي أ. عنان 
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مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢٦ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن رئيســة 

  المحكمة الدولية لرواندا 
أكتب إلى حضرتك في المسألة المتعلقـة بتمديـد فـترة ولايـة القضـاة التالــين في المحكمـة 
الدولية لرواندا: القاضي بافيل دولينتش، والقـاضي وينسـتون تشرشـيل م. مـاكوتو، والقـاضي 
ياكوف أوستروفسكي، وأنا بصفتي القاضية نافانيتيم بيلي، وذلـك لكـي يتمكّنـوا مـن إكمـال 
القضايا التي كانوا قد بدأوا فيها والتي لن تكون قد أنجـزت بحلـول وقـت انتـهاء فـترة ولايتـهم 
في ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٣. وبكل احـترام أطلـب مـن حضرتـك إحالـة هـذه الرسـالة إلى رئيـس 

مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة لكي تنظر هاتان الهيئتان في هذه المسألة. 
جـــرى انتخــاب قضـــاة المحكمـة الدوليـة لروانـدا في ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. 
ولم يترشح القاضي أوستروفسكي والقاضية بيلي لإعادة الانتخاب. ولم يعد انتخاب القـاضي 
دولينتش والقاضي ماكوتو. وعلـى الرغـم مـن أن فـترة ولايـة هـؤلاء القضـاة تنتـهي بالتـالي في 
٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٣، فإن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة تفرض علـى القـاضي 
التزامـا بإنجـاز القضيـة أو القضايـا الـتي يعمـل فيـها. وجميـع القضـاة الأربعـة يجلســـون حاليــا في 
محاكمة قضايا لن تكتمل بحلول ٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٣. ولهذا السبب، نطلب من مجلس الأمـن 
ومـن الجمعيـة العامـة تمديـد فـترة ولايـة القضـاة المعنيـين إتاحـة في اـال لهـم لإكمـــال القضايــا 

الموصوفة أدناه. 
وكما تنص الأحكام المتعلقة بالمحكمة، فـإن مواصلـة القضايـا الجاريـة أكـثر فعاليـة مـن 
حيـث التكلفـة وأكـثر انسـجاما مـع مبـادئ المحاكمـة العادلـة مـن البديـل المتمثـل بـــالبدء مجــددا 
بمحاكمـات بلغـت مرحلـة متقدمـة. وبالإضافـة إلى الآثـار القانونيـة والماليـة المؤســـفة، والضــرر 
الجسيم الذي يلحق بالمتهم، فإن البدء بإعادة المحاكمات المعنية يترتب عليه الأثر الضار بتأخـير 
انتـهاء ولايـة المحكمـة إلى مـا بعـد التـاريخ المرتقـــب. وأشــير إلى أن مجلــس الأمــن، في ظــروف 
مشاة، أذن بتمديد ولايات قضاة للمحكمة الدولية لرواندا وللمحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا 

السابقة، لإتاحة اال لهم لإكمال أعمالهم. 
 

القاضي دولينتش 
أطلب تمديد فترة ولاية القاضي دولينتش إلى أن تنتهي قضيـة سـيانغوغو( أ)، الـتي يقـدر 
حاليا بأا ستنتهي بنهايـــة شهــر شباط/فبراير ٢٠٠٤. وفي هذه المحاكمة المشتركة لثلاثـة مـن 

 __________
 .(ICTR-97-36-T) وإيمانويل باغ مبيكي (ICTR-96-10-T) .المدعية العامة ضد أندريه نتاغيرورا ( أ)
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المتهمين، أى الادعاء العام واثنان مــن المتـهمين عـرض قضايـاهم. والمتـهم الثـالث يقـوم حاليـا 
بعرض قضيته. وقد ذكر بأنه سيستدعي ١٦ شاهدا وبأنه سيشهد أيضا في الدفاع عن نفسـه. 
وذكر الادعاء العام أنه يعتزم تقديم أدلة داحضـة والاحتمـال دائمـا في أن تطلـب جهـة الدفـاع 
مهلة لتقديم أدلة مضادة. ويحتمل أن يكتمل تقـديم الأدلـة في هـذه القضيـة والمرافعـات الختاميـة 
في النصـف الثـاني مـن هـذه السـنة. وتعـتزم الدائـرة الابتدائيـة إصـدار حكمـها في شـباط/فــبراير 

 .٢٠٠٤
ويجلس القاضي دولينتش أيضـا في محاكمـة قضيـة �العسـكريين�( ب). في هـذه القضيـة 
بدأت إجراءات المحاكمة مؤخرا ولم يستمع إلا إلى شاهدين من شهود الادعـاء العـام. ويتوقـع 
أن يشهد فيها مئات من الشهود وأن تستمر المحاكمة إلى ما يزيد على سـنتين. وبالتشـاور مـع 
المكتب، توصلت إلى قناعـة بـأن إعـادة هـذه المحاكمـة أمـام هيئـة قضائيـة جديـدة مـن شـأنه أن 
يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بشكل كبير كما أنـه لا يتنـافى مـع مصلحـة العدالـة. لهـذا 

السبب، لا أطلب تمديد فترة ولاية القاضي دولينتش في هذه القضية. 
 

القاضي أوستروفسكي 
ـــد فــترة ولايــة القــاضي أوستروفســكي إلى أن تنتــهي قضيــة ســيانغوغو.  أطلـب تمدي
والتفاصيل المتعلِّقة بحالة هذه القضية، التي يجلس في المحاكمة فيـها القـاضي دولينتـش، معروضـة 
ـــدر حاليــا بــأن هــذه القضيــة  أعـلاه في إطـار طلـب تمديـد فـترة ولايـة القـاضي دولينتـش. ويق

ستنتهي بنهاية شباط/فبراير ٢٠٠٤. 
وفيمـا يتعلـق ـذا الطلـب بتمديـد فـترة ولايـــة القــاضي أوستروفســكي، أشــير إلى أن 
قاضيـا آخـر مـن الاتحـاد الروسـي، هـو القـاضي سـيرغاي ألكسـيفيتش إيغـوروف، قـد انتخــب 
للخدمـة في المحكمـة الدوليـة لروانـدا. وتنـص الفقـــرة ١ مــن المــادة ١١ مــن النظــام الأساســي 
للمحكمة على أنه لا يجوز أن يكـون اثنـان مـن القضـاة مـن رعايـا نفـس الدولـة. ولكـن، وفي 
ضـوء الظـروف الخاصـة، بمـا في ذلـــك الالــتزام المــترتب بموجــب القواعــد الإجرائيــة وقواعــد 
الإثبـات علـى القـاضي أوستروفسـكي بإكمـال القضيـة وفي ضـوء قصـر فـترة التمديـد اللازمـــة 
للقيــام بذلــك، أطلــب مــن مجلــس الأمــن ومــن الجمعيــة العامــة تمديــد فــترة ولايــة القـــاضي 
أوستروفسـكي حـــتى انتـهاء قضيـة سـيانغوغو، علـى أسـاس اسـتثنائي بصـرف النظـر عـن نــص 

المادة ١١ المذكورة أعلاه من النظام الأساسي للمحكمة. 

 __________
المدعيــــة العامـــــــة ضـــــد ثيونيســتي باغوســـورا (ICTR-96-7-T)، وغراسيــــان كــابيلجي، واليــوز نتابــاكوزي  ( ب)

 .(ICTR-96-12-T) وأناتول نسينغيومفا (ICTR-97-34-T)
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القاضي ماكوتو 
أطلـب تمديـد فـترة ولايـة القـــاضي مــاكوتو حــتى انتــهاء القضايــا المتعلِّقــة بكــل مــن 
كــاجيليجيلي( ج) وكامــاهوندا( د) وبوتــاري( هـ)، الــــتي يقـــدر حاليـــا انتـــهاء أطولهـــا في كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٥. ويمكن إيجاز التقدم المحرز في المحاكمة المتعلِّقة ذه القضايا علـى النحـو 

التالي: 
 

قضية كاجيليجيلي 
بـدأت محاكمـة هـذا المتـهم الوحيـد مـن جديـد في ٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١( و). وقــد أدى 
الشهادة أربعة عشر شاهدا للادعاء العام ويجري حاليا عرض قضية جهة الدفاع. وقـد اسـتمع 
إلى شهادة أربعة وعشرين شاهدا من شهود الدفاع حتى الآن ويتوقـع أن يـؤدي خمسـة شـهود 
آخريـن، بمـن فيـهم ثلاثـة خـــبراء فنيــين، الشــهادة بــين ٣١ آذار/مــارس و ٢٤ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٣. وقـد تقـدم المدعيـة العامـة بعـد ذلـك أدلـة داحضـة. ويتوقـع الاســتماع إلى المرافعــات 
الختامية بنهاية شهر أيـار/مـايو أو في أوائـل حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، ويتوقـع أن تصـدر الدائـرة 

الابتدائية حكمها في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
 

قضية كاماهوندا 
هذه المحاكمة لمتهم وحيد بدأت من جديـد في ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١( ز)، وقـد أدى 
الشهادة ثمانية وعشرون شاهدا للادعاء العام، وجهة الدفاع تقوم حاليــا بعـرض قضيتـها. وقـد 
أدى الشهادة حتى الآن ثلاثون شاهدا ويتوقع أن يـؤدي خمسـة شـهود آخـرون شـهادام بـين 
٢٨ نيسان/أبريل و ٢٢ أيــار/مـايو ٢٠٠٣، وبذلـك يكتمـل عـرض قضيـة جهـة الدفـاع. وقـد 
يقدم الادعاء العام أدلة داحضة، ويتوقع أن يؤدي خمسة شهود شهادام في فـترة خمسـة أيـام. 

 __________
 .(ICTR-98-44-T) المدعية العامة ضد جوفينال كاجيليجيلي ( ج)

 .(ICTR-99-54-T) المدعية العامة ضد جان - دي كاماهوندا ( د)
المدعيـة العامـة ضـد جوزيـف كانياباشـي (ICTR-96-15-T)؛ وبولـين نيراماسـوهوكو وأرسـين شـالوم نتاهوبــالي  ( هـ)
 .(ICTR-96-8-T) ؛ وإيلي ندايامباجي(ICTR-29-T) ؛ وسيلفين نسابيمانا وألفونس نتيزيريايو(ICTR-97-21-T)
بدأت المحاكمة أصلا في ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١، وبعد ذلك بدأت المحاكمة من جديد في ٤ تموز/يوليه ٢٠٠١  ( و)

بسبب وفاة القاضي لايتي كاما في ٦ أيار/مايو ٢٠٠١ وندب القاضي محمد غوني إلى دائرة الاستئناف. 
بدأت المحاكمة أصلا في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١، وبعد ذلك بـدأت المحاكمـة مـن جديـد في ٣ أيلـول/سـبتمبر  ( ز)
٢٠٠١ بسـبب وفـاة القـــاضي لايــتي كامــا في ٦ أيــار/مــايو ٢٠٠١ ونــدب القــاضي محمــد غــوني إلى دائــرة 

الاستئناف. 



803-32831

A/57/790
S/2003/431

ويتوقع الاستماع إلى المرافعات الختامية في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ كما يتوقع أن يصـدر الحكـم 
في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

 
قضية بوتاري 

ـــدأت في ١٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١. وأدى  هـذه المحاكمـة المشـتركة لسـتة متـهمين ب
الشهادة فيها ثلاثة وعشرون شاهدا مـن شـهود الادعـاء العـام في فـترة ١٠٤ أيـام. ويتوقـع أن 
يدلي سبعة وستون شاهدا من شهود الوقائع وأربــع شـهود مـن الخـبراء الفنيـين بشـهادام قبـل 
ـــة مــع المحــاكمتين في قضيــتي  أن يختتـم الادعـاء العـام قضيتـه. وتـتزامن المحاكمـة في هـذه القضي
كامـاهوندا وكـاجيليجيلي. ولـدى انتـهاء المحـاكمتين في هـاتين القضيتـــين الأخــيرتين، ســتركِّز 
الدائرة الابتدائية الثانية اهتمامها تركـيزا كـاملا علـى المحاكمـة في قضيـة بوتـاري دون أن تبـدأ 
بمحاكمات أخرى أثنــاء فـترة هـذه المحاكمـة. ويتوقـع اكتمـال هـذه المحاكمـة في آب/أغسـطس 

٢٠٠٥ وصدور الحكم فيها في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥. 
 

القاضية بيلي 
أطلب تمديد فترة ولايتي حتى انتهاء قضية �وسائط الإعلام�( ح)، الــتي يقـدر حاليـا أن 
تنتهي في فترة لا تتجاوز اية عـام ٢٠٠٣. وقـد بـدأت المحاكمـة المشـتركة لثلاثـة متـهمين في 
قضية �وسائط الإعلام� في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. واختتـم الادعـاء العـام قضيتـه 
في ١٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، بعـد تأديـة ٤٧ شـاهدا لشـهادام. وبـدأت جهـة الدفـــاع بعــرض 
ـــون شــاهدا بشــهادام. ويتوقــع أن يــدلي  قضيتـها في ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. وأدلى أربع
تسـعة شـهود وقـائع آخـرون وسـتة شـهود مـن الخـبراء الفنيـين بشـهادام قبـل أن تختتـم أفرقـــة 
الدفـاع الثلاثـة عـرض قضاياهـا. والمقـرر انتـهاء إجـراءات المحاكمـة بنهايـة أيـــار/مــايو ٢٠٠٣. 
والمقرر الاستماع إلى المرافعات الختامية في شهر آب/أغسطس ٢٠٠٣، ويتوقع إصدار الحكـم 

بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
لقــد انتخبت قاضيـة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وبـدأتُ فـترة ولايـتي ـذه الصفـة في 
١١ آذار/مـارس ٢٠٠٣. وجـرى تعييـني في الدائـرة الاسـتئنافية للمحكمـة. لكنـــني لــن أشــغل 
منصبا متفرغا حتى يتطلب ذلـك عـبء عمـل الدائـرة. ولسـت مشـتركة حاليـا، كمـا أنـني لـن 
أشترك، في أي عمل قضائي موضوعي للمحكمة خلال الفترة اللازمـة لإـاء قضيـة �وسـائط 
ـــة  الإعـلام�. وبالتـالي فلـديّ الوقـت الكـافي لمواصلـة الخدمـة بوصفـي قاضيـة في المحكمـة الدولي

 __________
المدعية العامة ضد جان بوسكو بارايـاغويزا (ICTR-97-19-T)، وفردينـاند ناهيمانـا (ICTR-96-11-T)، وحسـن  ( ح)

 .(ICTR-97-27-T) نغيزي
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لروانـــدا على أساس متفرغ. وأعتــبر بأن مركــزي بوصفـي قاضيـة في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لا يتنـافى مـع الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٢ مكـررا مـن النظـام الأساســـي للمحكمــة. وقــد جــرت 
استشارة المكتب، فضلا عن القـاضيين الآخريـن العـاملين معـي في قضيـة �وسـائط الإعـلام�، 
ـــت علــى إعفــاء  وهنـاك اتفـاق في هـذا الـرأي. وخـلال فـترة خدمـتي في المحكمـة الدوليـة، عمل

نفسي من البدل السنوي المستحق لي من المحكمة الجنائية الدولية. 
 

الآثار في الميزانية 
طلبت إلى المسجل، السيد أداما ديينغ، أن يقدم لكم في أقرب وقت ممكـن، بالتشـاور 
ـــة،  مـع المراقـب المـالي، تقديـرا للآثـار الماليـة الـتي تـترتب علـى تمديـد فـترة ولايـة القضـاة الأربع
استنادا إلى التقديرات الحالية للجدول الزمني للقضايا على النحو الوارد في هذا العــرض. وهـذا 
من شأنه أن يمكِّنكم من إطـلاع مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة علـى الآثـار المترتبـة في الميزانيـة 

على طلباتنا. 
(توقيع) القاضية نافانيتيم بيلي 

 


